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 م 1976) لسنة 84قانون رقم (

 بالتصدیق على اتفاقیة المؤسسة العربیة

 للاتصالات الفضائیة

 

 باسم الشعب، 

 مجلس قیادة الثورة، 

 بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،  ●

 وبناء على ما عرضھ وزیر الخارجیة وموافقة رأي مجلس الوزراء،  ●

 

 أصدر القانون الآتي

 

 )1مادة (

اتفاقیة المؤسسة العربیة للاتصالات الفضائیة والملحق المرفق بھا الموقع علیھا بمدینة یصدق على 

 م والملحق نصوصھا بھذا القانون.1976إبریل  14ھـ الموافق 1396ربیع الآخر  14القاھرة بتاریخ 

 

 )2مادة (

 وینشر في الجریدة الرسمیة. ن،القانوعلى الوزراء كل فیما یخصھ تنفیذ ھذا 

 

 قیادة الثورةمجلس 
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 الرائد / عبد السلام أحمد جلود

 رئیس مجلس الوزراء

 ھـ 1396شوال  6صدر في 

 	م 1976سبتمبر  29الموافق 
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 اتفاقیة المؤسسة العربیة

 للاتصالات الفضائیة

 

 أن حكومات:

 المملكة الأردنیة الھاشمیة

 دولة الإمارات العربیة المتحدة

 دولة البحرین

 الجمھوریة التونسیة

 الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

 المملكة العربیة السعودیة

 جمھوریة السودان الدیمقراطیة

 الجمھوریة العربیة السوریة

 جمھوریة الصومال الدیمقراطیة

 الجمھوریة العراقیة

 سلطنة عمان

 دولة قطر

 دولة الكویت

 الجمھوریة اللبنانیة
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 الجمھوریة العربیة اللیبیة

 العربیةجمھوریة مصر 

 المملكة المغربیة

 الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة

 الجمھوریة العربیة الیمنیة

 جمھوریة الیمن الدیمقراطیة الشعبیة

 فلسطین

 

 رغبة منھا إنشاء شبكة فضائیة عربیة واستخدام تابع صنعي عربي

 لخدمة الاتصالات والإعلام والثقافة والتعلیم وغیرھا من الخدمات التي قد

 تستخدم ھذه الشبكة.

 وتحقیقاً لأھداف میثاق جامعة الدول العربیة.

 فقد اتفقت على الأحكام الآتیة

 

 )1مادة (

 تعاریف: 

 لأغراض ھذه الاتفاقیة یقصد بالمسمیات التالیة المعاني المبینة قرین كل منھا: 

 ضمن من ملاحق. ) الاتفاقیة: اتفاقیة إنشاء المؤسسة العربیة للاتصالات الفضائیة وما تت(أ
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 ) المؤسسة: المؤسسة العربیة للاتصالات الفضائیة. (ب

 (جـ) العضو: الدولة المصدقة على اتفاقیة إنشاء المؤسسة أو المنضمة إلیھا. 

 (د) الجمعیة العمومیة: الجمعیة العمومیة للمؤسسة. 

 (ھـ) مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة. 

 لتنفیذي للمؤسسة. (و) الجھاز التنفیذي: الجھاز ا

 (ز) المدیر العام: مدیر عام الجھاز التنفیذي. 

(ح) القطاع الفضائي: التوابع الصنعیة للاتصالات ووسائل التتبع والقیاس عن بعد والسیطرة والمراقبة 

 والمعدات اللازمة لدعم تشغیل ھذه التوابع الصنعیة.  الصلة،والمنشآت ذات 

أو استقبال للعلامات والإشارات السلكیة واللاسلكیة والكتابة والصور  (ط) الاتصالات: أي إرسال أو بث

 سلكیة ولاسلكیة وبصریا أو بالنظم الكھرطیسیة الأخرى.  نوع،والأصوات والمعلومات من أي 

(ي) الخدمات العامة: الخدمات الثابتة أو المتنقلة للاتصالات السلكیة للاتصالات واللاسلكیة التي یمكن 

كس مثل الھاتف والبرق والتل للجمھور،اسطة التوابع السلكیة واللاسلكیة: الصنعیة والمتاحة تأمینھا بو

ونقل الصور وإرسال البرامج الإذاعیة والتلفزیونیة بین المحطات الأرضیة التي تعتمدھا المؤسسة والتي 

 ھذه الأغراض.  تتصل بقطاع المؤسسة الفضائي للإرسال بعدئذ إلى الجمھور والدوائر المؤجرة لأي من

(ك) الخدمات المتخصصة للاتصالات السلكیة واللاسلكیة: خدمات الاتصالات السلكیة واللاسلكیة التي 

بخلاف تلك المعرفة في الفقرة "ي" من ھذه المادة، بما في ذلك  الصنعیة،یمكن توفیرھا بواسطة التوابع 

وخدمات البحث الفضائي وخدمات الأرصاد  والتلفزة،خدمات الملاحة اللاسلكیة وخدمات توابع الإذاعة 

 الجویة وخدمات الموارد الأرضیة. 

 (ل) المستعمل: المستفید من خدمات المؤسسة ولیس عضوا فیھا. 
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(م) المحطات الأرضیة: ھي كل منشأ أرضي ثابت أو منقول یقام بغرض الإرسال والاستقبال عن طریق 

 والقیاس عن بعد والسیطرة والمراقبة.القمر الصناعي العربي بخلاف محطات التتبع 

 

 )2مادة (

 تنشأ في نطاق جامعة الدول العربیة مؤسسة مستقلة تدعى المؤسسة العربیة للاتصالات الفضائیة. 

وتكون للمؤسسة شخصیة قانونیة كاملة ولھا في نطاق أغراضھا حق التعاقد وإبرام الاتفاقات وتملك 

 فیھا وحق التقاضي والقیام بكافة الإجراءات القانونیة.الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف 

 

 )3مادة (

تھدف المؤسسة إلى توفیر واستثمار قطاع فضائي عربي للخدمات العامة والمتخصصة في مجال  -1

الاتصالات السلكیة واللاسلكیة لجمیع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربیة وفقا للمعاییر الفنیة 

 ول بھا عربیا ودولیا. والاقتصادیة المعم

 بالإضافة إلى تحقیق ھذه الأھداف فللمؤسسة أن تقوم بمختلف الأنشطة الآتیة:  -2

 (أ) مساعدة الدول العربیة فنیا أو مادیا في تصمیم وتنفیذ المحطات الأرضیة. 

 (ب) إجراء البحوث والدراسات الخاصة بعلوم وتكنولوجیا الفضاء. 

ناعات اللازمة لتجھیزات القطاع الفضائي والمحطات الأرضیة في الدول (جـ) التشجیع على إنشاء الص

 العربیة. 

(د) القیام بعمل النقل التلیفزیوني والإذاعي بین الإدارات والھیئات المختصة في البلاد العربیة عن طریق 

ما یحقق ب الشبكة الفضائیة العربیة وكذلك وضع قواعد استعمال القنوات المخصصة للتلیفزیون والإذاعة

 المطالب المحلیة والجماعیة للدول العربیة. 
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توافق علیھا الجمعیة العمومیة للمؤسسة بناء  تقدم،أیة أنشطة أخرى تخدم أھداف المؤسسة غیر ما  -3

 على اقتراح دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في المؤسسة أو من مجلس الإدارة.

 

 )4مادة (

للدول العربیة الأعضاء في جامعة الدول العربیة والتي تساھم في رأس تكون العضویة في المؤسسة  -1

 مال المؤسسة. 

یكون المقر الرئیسي للمؤسسة في مدینة الریاض بالمملكة العربیة السعودیة ویجوز إنشاء فروع لھا  -2

 في الدول العربیة الأعضاء. 

 تكون محطة التحكم الرئیسیة في المملكة العربیة السعودیة. -3

 

 )5مادة (

 دولار،ألف  100ملیون دولار موزعة على ألف سھم قیمة كل سھم منھا  100رأس مال المؤسسة 

 ویجوز زیادة رأس المال بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعیة العمومیة.

 

 )6مادة (

المرفق بھذه تكون مساھمة الدول الأعضاء في رأس مال المؤسسة وفقا للنسب المبینة في الملحق  -1

 الاتفاقیة. 

 على أنھ بعد مضي عامین على ابتداء تشغیل القطاع الفضائي یجب مراعاة:  -2

 (أ) أن تكون المساھمة متناسبة مع نسب الاستخدام الفعلیة للأعضاء. 
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(ب) أن تكون مساھمة الدول التي لم تباشر بعد استخدام القطاع الفضائي بسبب عدم الانتھاء من تجھیز 

 ع الأرضي ھي الحد الأدنى للمساھمة. القطا

یجوز للعضو في المؤسسة أن یطلب تخفیض مساھمتھ المبینة في ملحق الاتفاقیة وذلك بناء على طلب  -3

 یقدم إلى الجمعیة العمومیة التي تتخذ قرارا بشأن توزیع الأسھم المتنازل عنھا. 

 واحدا. وفي جمیع الأحوال یكون الحد الأدنى للمساھمة سھما  -4

تعدل المساھمة المبینة في الملحق المرفق بالاتفاقیة عند انضمام عضو جدید أو زیادة رأس المال أو  -5

 انسحاب أحد الأعضاء وذلك بقرار من الجمعیة العمومیة.

 

 )7مادة (

 من مساھمة العضو عند التصدیق على الاتفاقیة.  %5یسدد  -1

 زمني یضعھ مجلس الإدارة وتوافق علیھ الجمعیة العمومیة.  یسدد باقي قیمة الأسھم وفقا لبرنامج -2

على الأعضاء سداد الاستحقاقات خلال ستین یوما من تاریخ الاستحقاق وفي حالة تأخر السداد یلتزم  -3

 عن كل شھر كامل من احتساب الفائدة. %1العضو بدفع فائدة عن المبالغ المتأخر سدادھا بمعدل 

 

 )8مادة (

 لمؤسسة على الدول الأعضاء بحسب الأسھم وطبقا للوائح التنفیذیة.توزع أرباح ا

 

 )9مادة (

 تتكون المؤسسة من: 
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 جمعیة عمومیة.  -1

 مجلس إدارة.  -2

 جھاز تنفیذي. -3

 

 )10مادة (

تتكون الجمعیة العمومیة من الوزراء المسئولین عن الاتصالات السلكیة واللاسلكیة في الدول العربیة  -1

 أو من یفوضونھم ویكون لكل عضو صوت واحد.  الأعضاء،

 تكون رئاسة الجمعیة العمومیة للدول الأعضاء بالتناوب وفقا للترتیب الھجائي.  -2

تعقد الجمعیة العمومیة دورة عادیة خلال شھر إبریل "نیسان" من كل سنة بناء على دعوة المدیر العام  -3

تماعاتھا في مقر أحد الفروع أو لدى إحدى الدول وذلك في مقر المؤسسة كما یجوز لھا أن تعقد اج

 الأعضاء بناء على دعوة منھا. 

یجوز للجمعیة العمومیة أن تعقد دورة غیر عادیة بناء على طلب مجلس الإدارة أو طلب عضو أو  -4

 لدعوة،اأكثر من الأعضاء یقدم إلى المدیر العام ویوافق علیھ ثلث الأعضاء ویبین في الطلب الغرض من 

 ویقوم المدیر العام باتخاذ الترتیبات اللازمة لعقد الاجتماع خلال ثلاثة أشھر من تاریخ تقدیم الطلب. 

 یكون اجتماع الجمعیة العمومیة صحیحا بحضور أغلبیة الأعضاء.  -5

تصدر قرارات الجمعیة العمومیة في المسائل الموضوعیة بأغلبیة ثلثي عدد الأعضاء الحاضرین  -6

أما في المسائل الإجرائیة فتصدر القرارات بالأغلبیة العادیة للأعضاء  التصویت،ي المشتركین ف

 الحاضرین المشتركین في التصویت. 
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وتتخذ الجمعیة العمومیة قراراتھا فیما إذا كانت مسألة ما تعتبر مسألة موضوعیة أم مسألة إجرائیة 

وعند تساوي الأصوات یرجح الجانب  بالأغلبیة العادیة للأعضاء الحاضرین المشتركین في التصویت

 الذي منھ الرئیس. 

 یدعى لحضور اجتماعات الجمعیة العمومیة بصفة مراقب كل من:  -7

 -الاتحاد العربي للمواصلات السلكیة واللاسلكیة  -اتحاد إذاعات الدول العربیة  -جامعة الدول العربیة 

 المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم. 

دعوة المنظمات ذات الصلة بأغراض المؤسسة لحضور الاجتماعات بعد موافقة الجمعیة ویجوز 

 العمومیة. 

 یتولى المدیر العام مھام الأمانة العامة للجمعیة العمومیة. -8

 

 )11مادة (

الجمعیة العمومیة ھي السلطة العلیا في المؤسسة وتباشر الصلاحیات المنصوص علیھا في المادة الثالثة 

ھذه الاتفاقیة وأیة صلاحیة أخرى لازمة لتحقیق أغراض المؤسسة وتمارس على الأخص الأمور من 

 التالیة: 

وضع السیاسة العامة للمؤسسة ورسم الخطط التي تحقق أھداف ونشاط المؤسسة المنصوص علیھا في  -1

 الاتفاقیة وإصدار القرارات والتوجیھات إلى مجلس الإدارة في ھذا الصدد. 

 ر المشروعات اللازمة لتوسیع وتطویر القطاع الفضائي ومتطلباتھ. إقرا -2

إقرار قواعد تحدید أجور استخدام القطاع الفضائي لجمیع أنواع الخدمات بناء على توصیات مجلس  -3

 الإدارة. 
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إقرار المعاییر والقواعد العامة التي یوصى بھا مجلس الإدارة والتي یجب توافرھا في المحطات  -4

 یة لتكون مناسبة للاتصال بالقطاع الفضائي. الأرض

 دراسة التقاریر التي یضعھا مجلس الإدارة عن نشاط المؤسسة المختلفة وإصدار التوجیھات المناسبة.  -5

تنظیم علاقة المؤسسة مع الھیئات والمنظمات الدولیة ووضع المبادئ والأسس اللازمة لذلك وفق  -6

 القواعد الدولیة العامة. 

ویة الخلافات التي قد تنشأ بین المؤسسة وعضو أو أكثر من بین أعضائھا أنفسھم طبقا للمادة تس -7

 التاسعة عشرة من ھذه الاتفاقیة. 

دراسة الشكاوى والخلافات الناشئة عن استخدام الشبكة الفضائیة العربیة المقدمة إلیھا من الأعضاء  -8

 مباشرة أو عن طریق مجلس الإدارة. 

 قرارات فیما یتعلق بانسحاب أحد الأعضاء. اتخاذ ال -9

إقرار قواعد التسویات المالیة عند انضمام عضو جدید أو انسحاب أحد الأعضاء أو عند إعادة  -10

 احتساب نسب المساھمة. 

إیقاف حقوق العضویة عمن یتأخر أكثر من سنة عن سداد التزاماتھ المالیة إلى أن یتم وفاء تلك  -11

 الالتزامات. 

 التصدیق على المیزانیة العامة للمؤسسة وحسابھا الختامي.  -12

 الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتعیین المدیر العام.  -13

دراسة التقاریر المتعلقة ببرامج المستقبل والاعتمادات المقدرة لھا المقدمة من مجلس الإدارة واتخاذ  -14

 قرارات بشأنھا. 

 حدید حصص الاستثمار بناء على توصیات مجلس الإدارة. اتخاذ القرارات بشأن ت -15

 اتخاذ القرارات اللازمة بشأن التمثیل في مجلس الإدارة تطبیقا للمادة الثانیة عشرة من الاتفاقیة.  -16
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انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنصوص علیھم في الفقرة (ب) من المادة الثانیة عشرة من  -17

 الاتفاقیة. 

 اقبي الحسابات القانونیین سنویا بناء على توصیة مجلس الإدارة. تعیین مر -18

 الموافقة على زیادة رأس مال المؤسسة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.  -19

 دراسة واعتماد مقترحات تعدیل اتفاقیة المؤسسة.  -20

 تفویض مجلس الإدارة في بعض اختصاصاتھا.  -21

رح من مجلس الإدارة بشأن سداد مساھمات الدول الأعضاء تطبیقا اعتماد البرنامج الزمني المقت -22

 للمادة السابعة من الاتفاقیة. 

 إقرار اللوائح التنفیذیة المالیة والإداریة بناء على اقتراح مجلس الإدارة.  -23

 وضع اللائحة الداخلیة للجمعیة العمومیة. -24

 

 )12مادة (

  -یلي: اختیارھم كما أعضاء یتم  9یتكون مجلس الإدارة من  -1

(أ) الخمسة أعضاء الأوائل في نسب المساھمة في رأس مال المؤسسة وفي حالة تساوي أكثر من العدد 

 تنتخب الجمعیة العمومیة العدد المطلوب من بینھم.  المساھمة،المحدد في نسب 

 ة للتجدید. نتین غیر قابل(ب) أربعة تنتخبھم الجمعیة العمومیة بالتناوب من بین باقي الأعضاء وذلك لمدة س

ینتخب مجلس الإدارة من بین أعضائھ رئیسا لھ ونائبا للرئیس وتحدد مدة رئاستھما في اللائحة  -2

 التنفیذیة. 

 یعقد مجلس الإدارة اجتماعاتھ وفقا للقواعد المنصوص علیھا في اللائحة التنفیذیة.  -3
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ي أحد فروعھا إلا إذا كانت ھناك دعوة من إحدى تعقد اجتماعات مجلس الإدارة في مقر المؤسسة أو ف -4

 الدول الأعضاء. 

یكون الاجتماع صحیحا بحضور سبعة من أعضائھ على الأقل وفي حالة عدم توفر النصاب القانوني  -5

للاجتماع یجتمع المجلس بعد أسبوعین من التاریخ المحدد للدعوة الأولى. وفي حالة عدم توفر النصاب 

ى یدعو المدیر العام لعقد دورة استثنائیة للجمعیة العمومیة بعد شھر من التاریخ المحدد القانوني مرة أخر

 لانعقاد المجلس. وتقوم الجمعیة العمومیة بمھام مجلس الإدارة في ھذا الاجتماع. 

 یكون لكل عضو صوت واحد.  -6

 یصدر مجلس الإدارة قراراتھ بالأغلبیة العادیة لكامل أعضائھ.  -7

 المدیر العام اجتماعات مجلس الإدارة ولا یحق لھ التصویت. یحضر  -8

یحضر اجتماعات مجلس الإدارة غیر المغلقة بصفة مراقب ممثل عن جامعة الدول العربیة والاتحاد  -9

العربي للمواصلات السلكیة واللاسلكیة واتحاد إذاعات الدول العربیة والمنظمة العربیة للتربیة والثقافة 

 والعلوم. 

 ویحق لمجلس الإدارة دعوة من یراه لحضور الاجتماعات.

 

 )13مادة (

یقوم مجلس الإدارة بالعمل على توفیر واستثمار وصیانة القطاع الفضائي، كما یتولى تنفیذ السیاسات التي 

 تكلفھ بھا الجمعیة العمومیة ولھ على الأخص: 

 میة. تنفیذ السیاسة العامة والخطط التي تضعھا الجمعیة العمو -1

تنفیذ السیاسة والخطط والبرامج المتعلقة بتصمیم وتنفیذ وتشغیل وتطویر وصیانة القطاع الفضائي  -2

 والقیام بأیة نشاطات یخول للمؤسسة ممارستھا بموجب الاتفاقیة وقرارات الجمعیة العمومیة. 
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لى ما یقترحھ الجھاز التحدید الدوري لأجور استخدام القطاع الفضائي لجمیع أنواع الخدمات بناء ع -3

 التنفیذي طبقا للقواعد التي تقرھا الجمعیة العمومیة. 

اقتراح المعاییر والقواعد العامة التي یجب توافرھا في المحطات الأرضیة لتكون مناسبة للاتصال  -4

 بالقطاع الفضائي وعرضھا على الجمعیة العمومیة للموافقة علیھا. 

  -بشأن: مومیة تقدیم تقاریر إلى الجمعیة الع -5

 (أ) نشاط المؤسسة المقترح. 

 (ب) برامج التنفیذ وبرامج المستقبل والتقدیرات المالیة لھا. 

تبني المعاییر والإجراءات طبقا للقواعد العامة التي یضعھا الجھاز التنفیذي بشأن الموافقة للمحطات  -6

ائي بعد إمكان اتصالھا بالقطاع الفض الأرضیة للاتصال بالقطاع الفضائي والتحقق من مواصفاتھا لتنسیق

 إقرارھا من الجمعیة العمومیة. 

 تبني القواعد العامة التي تحكم توزیع سعة القطاع الفضائي بناء على ما یقترحھ الجھاز التنفیذي.  -7

 تحدید حصص الاستثمار وعرضھا على الجمعیة العمومیة.  -8

العمومیة عن نشاط المؤسسة وكذلك المیزانیة السنویة والحساب تقدیم التقریر السنوي إلى الجمعیة  -9

 الختامي. 

توفیر المعلومات في حدود نشاط المؤسسة لأي عضو قد یطلبھا لتمكینھ من تنفیذ التزاماتھ بموجبھا  -10

 والتي تتعدى صلاحیات الجھاز التنفیذي. 

 اقتراح زیادة رأس مال المؤسسة.  -11

 ي الحسابات القانونیین. اقتراح تعیین مراقب -12

, وإنھاء 11) من المادة 13تعیین المدیر العام بعد موافقة الجمعیة العمومیة طبقا لأحكام الفقرة ( -13

 ). 15) من المادة (3خدماتھ طبقا لأحكام الفقرة (
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 تحدید مخصصات المدیر العام.  -14

تعیین مدیر عام جدید في اجتماع الجمعیة تعیین مدیر عام بالإنابة في حال خلو الوظیفة ریثما یتم  -15

 العمومیة التالي. 

 المصادقة على تعیین المدیر العام لكبار الموظفین المسئولین أمامھ مباشرة.  -16

 إعداد جدول زمني لسداد قیمة الأسھم للعرض على الجمعیة العمومیة.  -17

 إقرار طلبات استخدام القطاع الفضائي.  -18

 ح التنفیذیة والأنظمة المالیة والإداریة للعرض على الجمعیة العمومیة. إعداد اللوائ -19

 تشكیل اللجان اللازمة للقیام بمھام محددة لخدمة أغراض المؤسسة وفي حدود صلاحیاتھ.  -20

 تحدید الھیئات والمنظمات التي یكون ھناك ضرورة لدعوتھا حضور اجتماعاتھ.  -21

 توصیات والآراء التي یرفعھا إلیھ المدیر العام.النظر في جمیع التقاریر وال -22

 

 )14مادة (

 یتألف الجھاز التنفیذي من عدد من القطاعات والوحدات الإداریة یحددھا النظام الداخلي للمؤسسة.  -1

ویعاونھ عدد كاف من الموظفین الفنیین والإداریین یراعى  التنفیذي،یتولى المدیر العام رئاسة الجھاز  -2

ارھم ضمان أعلى مستوى من الجدارة والفعالیة ویراعى تطبیق مبدأ التوزیع الجغرافي كلما كان في اختی

 ذلك ممكنا.

 

 )15مادة (
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 یعین المدیر العام للمؤسسة بموجب عقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجدید.  -1

سئولا أمام مجلس ویكون م لھا،المدیر العام ھو رئیس الجھاز التنفیذي للمؤسسة والممثل القانوني  -2

 الإدارة. 

 یجوز لمجلس الإدارة أن یصدر قرارا بإنھاء خدمات المدیر العام على أن یكون قراره مسببا.  -3

یقوم المدیر العام بعد موافقة الجمعیة العمومیة بممارسة اختصاصاتھ وصلاحیاتھ المنصوص علیھا  -4

 في اللوائح الداخلیة للمؤسسة.

 

 )16مادة (

حكام اتفاقیة مزایا وحصانات جامعة الدول العربیة الصادرة بقرار مجلس الجامعة رقم تسري جمیع أ

 م على المؤسسة العربیة للاتصالات الفضائیة وكذلك: 10/5/1953بتاریخ  575

أجھزتھا الفنیة من جمیع أنواع الضرائب  موجوداتھا، ممتلكاتھا،تعفى أموال المؤسسة، أسھمھا،  -1

مباشرة) والرسوم الجمركیة وسائر الرسوم الأخرى كما لا تسري علیھا القوانین  (مباشرة كانت أم غیر

والأوامر الصادرة بحظر أو تقیید الاستیراد أو التصدیر بالنسبة لما تستورده المؤسسة أو تصدره من 

 (أجھزة) أدوات ومواد خاصة باستعمالھا أداء لمھمتھا. 

المالیة من القیود المفروضة على النقد وسائر القیود الأخرى تعفى المؤسسة، أموالھا وعملیاتھا  -2

 المطبقة في دولة مقر المؤسسة أو مقر فروعھا أو أماكن نشاطھا في الدول العربیة الأعضاء.

 

 )17مادة (

یجوز لأي عضو الانسحاب من المؤسسة بناء على كتاب رسمي یقدم إلى الأمین العام لجامعة الدول  -1

 بلغھ إلى الدول الأعضاء والمؤسسة. العربیة الذي ی
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لا یعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد انقضاء سنة على تاریخ الإبلاغ إلى الأمین العام ویجوز سحب الطلب  -2

 قبل انقضاء ھذه المدة. 

) یبقى العضو المنسحب مسئولا عن جمیع الالتزامات التي جرى التعاقد علیھا 2طبقا لنص الفقرة ( -3

 ). 2ویتھ طبقا للفقرة (قبل زوال عض

 عند زوال العضویة تقوم المؤسسة بتسویة حسابات العضو وفقا للوائح التنفیذیة للمؤسسة.  -4

تقوم الجمعیة العمومیة عند زوال العضویة بتعدیل نسب المساھمة المبینة في ملحق الاتفاقیة مع  -5

 مراعاة أحكام المادة السادسة منھا.

 

 )18مادة (

ل اتفاقیة إنشاء المؤسسة بناء على اقتراح عضو أو أكثر یقدم إلى المدیر العام ویوافق علیھ یجوز تعدی -1

 ثلث الأعضاء أو بناء على اقتراح مجلس الإدارة ویبلغ المدیر العام الاقتراح إلى جمیع الدول الأعضاء. 

ما م اقتراح التعدیل، كتدرس الجمعیة العمومیة التعدیل المقترح في أول اجتماع عادي یعقد بعد تقدی -2

على أن  الاتفاقیة،یجوز الدعوة إلى عقد اجتماع غیر عادي لنظره طبقا لأحكام المادة العاشرة من ھذه 

 یكون اقتراح التعدیل قد تم توزیعھ على الأعضاء قبل تسعین یوما من تاریخ الاجتماع. 

 بیة ثلثي عدد الأعضاء في المؤسسة. تصدر الجمعیة العمومیة قراراتھا بالموافقة على التعدیل بأغل -3

ن أیصبح التعدیل نافذا بعد إیداع ثلث الدول الأعضاء في المؤسسة وثائق تصدیقھا على التعدیل على  -4

 .%60تقل نسبة مساھمتھا في رأسمال المؤسسة عن  لا

 

 )19مادة (
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ضاء و أو أكثر أو بین الأعتقوم الجمعیة العمومیة للمؤسسة بنظر الخلافات الناشئة بین المؤسسة وعض -1

 أنفسھم ویكون قرار الجمعیة العمومیة نافذا في مدة لا تتجاوز تسعین یوما من تاریخ إصداره.

 

 )20مادة (

تصدق الدول العربیة على اتفاقیة إنشاء المؤسسة كل بحسب أنظمتھا الدستوریة وتودع وثائق  -1

إیداع وثیقة تصدیق كل عضو وتبلغھ إلى جمیع التصدیق لدى جامعة الدول العربیة التي تعد محضرا ب

 الدول العربیة. 

یجوز لأي دولة عربیة غیر موقعة على الاتفاقیة الانضمام للاتفاقیة وتودع وثیقة انضمامھا وفقا  -2

 ) من ھذه المادة.1للإجراءات المنصوص علیھا في الفقرة (

 

 )21مادة (

تزاما شاملا بجمیع أحكامھا ولا یجوز وضع أیة تحفظات یعتبر التصدیق أو الانضمام لھذه الاتفاقیة ال

 علیھا.

 

 )22مادة (

یعمل بھذه الاتفاقیة بعد انقضاء ستین یوما من تاریخ إیداع سبع دول عربیة وثائق تصدیقھا على  -1

 . %60الاتفاقیة على أن لا تقل نسبة مساھمتھا في رأس مال المؤسسة عن 

بالنسبة للأعضاء من تاریخ إیداع وثائق تصدیقھا على الاتفاقیة لدى  تصبح الاتفاقیة نافذة المفعول -2

 جامعة الدول العربیة. 
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یتولى الأمین العام لجامعة الدول العربیة إجراءات الدعوة للمساھمة وفتح الحساب التأسیسي للمؤسسة  -3

 خلال ثلاثین یوما من تاریخ نفاذ الاتفاقیة. 

الدول العربیة بالدعوة للاجتماع التأسیسي للجمعیة العمومیة وذلك خلال یقوم الأمین العام لجامعة  -4

 شھرین من نفاذ الاتفاقیة.

 

 )23مادة (

تحقیقا لأھداف  عنھا،والمنظمات المنبثقة  العربیة،یجرى التعاون بین المؤسسة وبین جامعة الدول 

 وأغراض میثاق جامعة الدول العربیة وأھداف وأغراض ھذه الاتفاقیة. 

وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون, المثبتة أسماؤھم فیما بعد, على ھذه الاتفاقیة نیابة عن 

 	حكوماتھم وباسمھا.
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 ملحق مرفق بالاتفاقیة

 

 جدول المساھمة في رأس مال المؤسسة

 العربیة للاتصالات الفضائیة محسوباً على أساس رأس

 ملیون دولار 100المال 

 

قیمة المساھمة بملیون  نسبة المساھمة ٪ الدولة رقم مسلسل

 دولار

المملكة العربیة  1

 السعودیة

26.2 26.2 

الجمھوریة العربیة  2

 اللیبیة

18.5 18.5 

 10.4 10.4 جمھوریة مصر العربیة 3

 8.3 8.3 دولة الكویت 4

دولة الإمارات العربیة  5

 المتحدة

6.6 6.6 

 6.3 6.3 الجمھوریة اللبنانیة 6

 5.0 5.0 قطردولة  7
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 4.0 4.0 دولة البحرین 8

المملكة الأردنیة  9

 الھاشمیة

3.3 3.3 

 2.6 2.6 الجمھوریة العراقیة 10

جمھوریة السودان  11

 الدیمقراطیة

2.1 2.1 

الجمھوریة العربیة  12

 السوریة

1.7 1.7 

 1.0 1.0 سلطنة عمان 13

الجمھوریة الجزائریة  14

 الدیمقراطیة الشعبیة

0.9 0.9 

الجمھوریة العربیة  15

 الیمنیة

0.7 0.7 

جمھوریة الیمن  16

 الدیمقراطیة الشعبیة

0.6 0.6 

 0.6 0.6 الجمھوریة التونسیة 17

 0.5 0.5 المملكة المغربیة 18

جمھوریة الصومال  19

 الدیمقراطیة

0.3 0.3 
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الجمھوریة الإسلامیة  20

 الموریتانیة

0.2 0.2 

 0.2 0.2 فلسطین 21

 100 ٪100 المجموع

 

 عن حكومات: 

 محمد عضوب الزبن         المملكة الاردنیة الھاشمیة

 محمد سعید الملا        دولة الأمارات العربیة المتحدة

 ــــــ          دولة البحرین

 عبد الله فرحات        الجمھوریة التونسیة 

 بحیري عبد القادر     الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة 

 علوي درویش كیال       المملكة العربیة السعودیة 

 مصطفى عوض علام       جمھوریة السودان الدیمقراطیة 

 عمر السباعي       الجمھوریة العربیة السوریة 

 عبد الرحمن فارح اسماعیل       جمھوریة الصومال الدیمقراطیة 

 عسكر محمود رضا        الجمھوریة العراقیة 

 سالم بن ناصر         عمان  سلطنة

 عبد الله بن ناصر السویدي         دولة قطر 
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 سلیمان حمود الخالد         دولة الكویت 

 الجمھوریة اللبنانیة 

 نوري الفیتوري المدني       الجمھوریة العربیة اللیبیة 

 عبد الفتاح عبد الله        جمھوریة مصر العربیة 

 ــــــــ          المملكة المغربیة

 ـــــــــ        الجمھوریة الإسلامیة الموریتانیة

 حسین الغفاري       الجمھوریة العربیة الیمنیة 

 أحمد صالح عبده       جمھوریة الیمن الدیمقراطیة الشعبیة

 حامد أبو ستھ        فلسطین 


